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تعكس علاقة بالدين بالدولة علاقة جدلية محتدمـة بـين مرتكـزين اساسـيين لا نغـالي اذا مـا  

ـــة مـــن االله ســـبحانه  -وصـــفناهما بانهمـــا يقعـــا علـــى طرفـــي نقـــيض : الشـــرائع الالهيـــة المنزل

وتعــالى والقــوانين الوضــعية المتأتيــة مــن صــنع البشــر ولا ينظــر الــى هــذه المســألة مــن زاويــة 

اش في هذا المضمار محسوم الى الشـرائع الالهيـة بـلا منـازع وانمـا تطـرح الافضلية لان النق

علـى اسـاس المـدى الـذي يعتنـق فيـه المشـرع الوضـعي تعـاليم السـماء وتـأتي اشـارة الدسـاتير 

الوضــعية الــى مــدى اعتنــاق الاديــان ومــع ذلــك قــد تظهــر بــوادر الخــروج عنهــا فــي القــوانين 

  ب . الصادرة عن هيئة التشريع وهذا من جان

ومن جانب آخر قد لا تتطرق بعض الدساتير الى تنظيم علاقة الدين وهو نظام مـن عقائـد 

مــع  )١(وعبــادات تــربط النــاس بعضــهم بــبعض وتؤلــف مــن معتنقيهــا امــه ذات وحــدة معنويــة

وهــي شــخص معنــوي مكــون مــن شــعب يســكن اقلــيم وتحكمــه ســلطة سياســية ذات  –الدولــة 

العديــد مــن الاشــكاليات الــدائرة حــول مــدى تبنــي مبــادئ . وفــي هــذا الصــدد تثــار  )٢(ســيادة

الاديـــان فـــي القـــوانين الوضـــعية ومـــدى مســـاهمة الدولـــة بأجهزتهـــا المختلفـــة فـــي تحقيـــق هـــذا 

الانـــدماج عـــلاوة علـــى الاثـــر المترتـــب علـــى اعتنـــاق القـــوانين الوضـــعية لتعـــاليم الاديـــان او 

تعاليم الاديان والتي تعتمد علـى رغبـة  مخالفتها والكيفية التي تقتبس بمقتضاها هذه القوانين

 ه الاشكاليات من خلال اتباع  اسـلوبالمشرع الصادقة في اقتباسها. وقد حاولنا معالجة هذ

المقارنــة بــين الدســاتير العالميــة والدســاتير العراقيــة الســابقة للوصــول الــى الصــيغة المناســبة 

  ٢٠٠٥دين بالدولة في الدستور لتحديد علاقة ال

  هذا وقد اتبعنا النهج الآتي في مسيرة البحث : 

حيث قسمناه الى مبحثين رئيسيين الاول يتعلق بموقف الاديان السـماوية مـن تنظـيم مسـائل 

الحكـــم والسياســـة فـــي الدولـــة فـــي كـــل مـــن الشـــريعة اليهوديـــة والشـــريعة المســـيحية والشـــريعة 

  الاسلامية . 

دساتير الوضعية للتعاليم الدينية وفيما اذا اما المبحث الثاني فيتطرق الى مدى تقبل ال

كانت هذه الدساتير تنص على اعتناق الاديان او انها ترفضها بصورة مباشرة او غير 

الملغى وقانون ادارة الدولة العراقية  ١٩٧٠مباشرة مع التعرض الى موقف دستور سنة 



ي خاتمة البحث الى جملة للمرحلة الانتقالية الحالي من علاقة الدين بالدولة وقد توصلنا ف

                                           نتائج مدعومة بالمقترحات اللازمة بهذا الشأن واالله ولي التوفيق . 


